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Abstract: The study of determining the rate of unlawful gain is an important issue in Islamic banking in order to calculate 

Zakat of halal money, as well as to encourage Muslims to deal with Islamic banks. 

Therefore, the current study aims to produce a proposal including ratios and indicators of unlawful gain in Islamic banks 

through a critical and an analytical study of the ratios and indicators mentioned in some previous studies. Meanwhile, the 

study will suggest some accounting ratios to complement those ratios and indicators stated in the literature, and analyze 

them in a way to be useful for stakeholders and other investors. 

This study reached a number of conclusions and recommendations, the most important of which is the need for the 

attention of Islamic financial institutions to analyze the rates of unlawful gain, disclosure and methods of disposal, the 

actual measurement of the forbidden funds in the mixed money and when it is impossible to measure the estimated 

forbidden money with the reserve to take out what is more than most likely Pious and obedient. 

Keywords: mixed money, unlawful gain, Islamic financial institutions, Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Institutions, ratios and indicators, lawful irregularities in Islamic banks.  

مؤشرات مالية مقترحة لقياس الكسب غير الشرعي في المؤسسات المالية و نسب 

 دراسة تطبيقية على بنك فيصل الإسلامي المصري  الإسلامية

 المنجى يوسف أسامة عبد

 المملكة العربية السعودية || جامعة بيشة ||كلية الأعمال 

 : لخص الم
ً
 هاما

ً
وحث ، وذلك لحساب الزكاة على المال الحلال، للمصارف الإسلامية تعد دراسة تحديد نسبة الكسب غير الشرعي موضوعا

 المسلمين على التعامل مع المصارف الإسلامية. 

انتقادية  من خلال دراسة تحليلية ، المصارف الإسلامية يوضع مقترح لنسب ومؤشرات الكسب غير الشرعي فإلى  وهدف هذا البحث

مدلولها  راح بعض النسب المحاسبية المكملة لتلك المؤشرات وتحليلها وبيان اقتعض الدراسات السابقة مع ب يللنسب والمؤشرات الواردة ف

 ثمار. ستلأصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات ال 

 غير سبالك نسب بتحليل الإسلامية المالية المؤسسات اهتمام ضرورة أهمها: مجموعة من النتائج والتوصياتإلى  وتوصلت الدراسة

 القياس يجوز  تعذره وعند المختلطة الأموال يف المحرمة للأموال يالفعل القياس جبو ، امنه التخلص وطرق  عنها والفصاح الشرعي

  تقية الظن غالب يف منه أكثر هو ما بإخراج الحتياط مع المحرمة للأموال ي التقدير 
ً
 . وورعا

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ، يةسلامالمؤسسات المالية الإ ، الشرعيالكسب غير ، الأموال المختلطة: الكلمات المفتاحية

 المصارف الإسلامية. يالمخالفات الشرعية ف، نسب ومؤشرات، الإسلامية

https://doi.org/10.26389/AJSRP.S090919
https://www.ajsrp.com/
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 : مقدمة

، تتحرى المال الحلال والتعامل بهأن  يجب يأن المؤسسات المالية الإسلامية من أكثر المؤسسات المالية الت

، وفى ظل العولمة تواجه المؤسسات المالية الإسلامية الكثير من التحديات، الكسب غير الشرعي والتعامل فيهوتتجنب 

ثمارية إسلامية بدأ الكثير من استوالذى تتعامل فيه المؤسسات المالية الإسلامية بصيغ وأساليب  يالوقت الحال يفف

امل ببعض الصيغ الإسلامية كتعاملها بالمرابحة الإسلامية المؤسسات المالية التقليدية والشركات تنافسها في التع

ثمارية حديثة ووضعها في استمما يجعل المؤسسات المالية الإسلامية تبحث عن صيغ وأساليب ، والإجارة والصكوك

 وقوعها في حرج شرعي لتعاملها في تلك الصيغ.إلى  ذلك يوربما يؤد، إطارها الشرعي

 التي  ض المؤسسات المالية الإسلامية في بعض المخالفات الشرعيةوفى الوقت الحاضر قد تقع بع
ً
تكون أحيانا

إلزام المصارف الإسلامية بالحتفاظ بنسبة من ودائعها لدى البنوك المركزية التي يدفع كثير منها فائدة كمجبرة عليها 

 تقع فيه بسبب خطأ في الإجراءات ا -على هذه الودائع
ً
كعدم  –ثمارية ستلتنفيذية للصيغ ال وإن قلت نسبتها_ وأحيانا

 في عقد المرابحة الدولية 
ً
 راتيجية.ستوربما تقع فيه بسبب اتخاذ بعض القرارات ال  –التملك التام للسلعة أحيانا

 واختلط بالمال الحلال للمؤسسة 
ً
 غير شرعيا

ً
ومما سبق يمكن القول أنه إذا حدث ذلك وترتب عليه كسبا

  المالية الإسلامية ليصبح
ً
لب من المؤسسات المالية الإسلامية في بيان المحاسبة المالية رقم )، المال مختلطا

ُ
–( 1فلقد ط

بإعداد تقارير مالية تحليلية عن الكسب والصرف  –أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 

سوف تفصح عن مقدار الكسب والصرف  القوائم المالية للمصارفأن  ونص على أنه رغم، المخالفين للشريعة

طلاع على تقارير مالية تفصيلية عن الكسب القوائم والتقارير المالية قد يهتمون بال  يالمخالفين للشريعة فإن مستخدم

اتبعت بشأنه وبشأن عدم الوقوع فيه التي  والصرف المخالفين للشريعة توضح أسبابه ومصادره والإجراءات

)هيئة المحاسب
ً
 نص ، (1)م(2004، ، ة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةمستقبلا

ً
معيار المحاسبة وبذلك أيضا

بأنه يجب الإفصاح عن الكسب أو الصرف المخالفين للشريعة وعن التصرف ( للمصارف الإسلامية 18المالية رقم )

 لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية )هيئة المحاسبأن  في ذلك الكسب على
ً
ة والمراجعة للمؤسسات المالية يتم طبقا

 .(2)م(2006، الإسلامية

تتحرى المصارف الإسلامية الكسب الحلال في تعاملاتها من أجل حساب الزكاة على الكسب : طبيعة المشكلة

الإفصاح عن الكسب المخالف أن  جانب، إلى والتخلص من الكسب المخالف للشريعة في أوجه الخير، الحلال

راح اقتولذلك تظهر مشكلة البحث الذى يحاول البحث حلها ب .املين ثقة في التعامل مع المصرفللشريعة يعطى المتع

خدامها في تقييم مدى تحقق الكسب غير الشرعي في المؤسسات المالية استيمكن التي  بعض النسب والمؤشرات

 .؟المصرفحقوق الملكية أو اليرادات المحققة بإلى  نسبة الكسب غير الشرعي ، وماالإسلامية

( )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 21على الرغم من صدور المعيار الشرعي ): أهمية البحث

ل توجد دراسات توضح مؤشرات كافية لقياس  -وفى حدود ما اطلع عليه الباحث -إل انه، (3)م.(2009، الإسلامية

معرفة إلى  ع مؤشرات لقياس الكسب غير الشرعي يؤدىوأن وض، يأو التطبيق ي الكسب غير الشرعي في المجال النظر 

وسهولة إخراج الزكاة على الرباح ، يجب على المؤسسة المالية الإسلامية التخلص منهاالتي  نسبة الكسب غير الشرعي

 المتبقية.

نسب ومؤشرات لقياس الكسب محاولة لوضع إلى  يتمثل الهدف الرئيس للبحث في التوصل: هدف البحث

كيفية تطبيق هذه وذلك في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبيان  الإسلامية لمؤسسات الماليةرعي في اغير الش

 بالتطبيق على أحد المصارف الإسلامية.  يالنسب والمؤشرات في الواقع العمل



  2020 فبراير ــ ثانيالالعدد  ــ رابعالالمجلد  لاقتصادية والإدارية والقانونية ــمجلة العلوم ا ــالمجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث 

 نسب ومؤشرات مالية مقترحة لقياس الكسب غير الشرعي

 في المؤسسات المالية الإسلامية 
 يوسف (107)

 

لية راح نسب ومؤشرات لقياس الكسب غير الشرعي في المؤسسات المااقتيتعلق هذا البحث ب: حدود البحث

الإسلامية وذلك في حدود عدم التعرض لتفاصيل الآراء الفقهية ويكتفى بعرض ومناقشة ما جاء بالمعيار الشرعي 

( والمتعلق بالأوراق المالية وما صدر من الفتاوى والتوصيات الصادرة في هذا الشأن من الهيئات الشرعية 21رقم)

 المصري قترحة على البيانات المنشورة لبنك فيصل الإسلامي يتم تطبيق النسب المأن  على، ببعض المصارف الإسلامية

  .م2018 -2014في الفترة من 

 منهج البحث

  
ا
حيث يقوم الباحث بدراسة وتحليل ما كتب بخصوص الكسب غير الشرعي : يقرائستلمنهج الا ا -أولا

وكذلك الأبحاث المتاحة  -حثلم يجد الباحث مراجع أجنبية تتناول موضوع الب –والتخلص منه في المراجع العربية 

ثمار في المصارف ستأبحاث متخصصين في ال إلى  إضافة، على شبكة المعلومات الدولية )النترنت( والمتعلقة بالموضوع

 والمعايير المحاسبية المرتبطة بهذا المجال. ، وتجارب بعض المؤسسات المالية الإسلامية، الإسلامية والمعايير الشرعية

 
ا
يستنبط الباحث الأسس التي يمكن البناء عليها  يقرائستعلى المنهج ال  وبناءً : ينباطستج الا المنه -ثانيا

 راح نسب ومؤشرات لقياس الكسب غير الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية.قتل

يقوم هذا البحث على فرض أساس وهو أنه توجد حاجة لوضع مؤشرات مالية للقياس : فرض البحث

 وتحديد نسبتها في المصارف الإسلامية.، ير الشرعيللكسب غ يالفعل

 خطة البحث 

 قياس الكسب غير الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية: المبحث الأول  -

دراسة تحليلية انتقادية لبعض الدراسات السابقة عن نسب ومؤشرات قياس الكسب غير : يالمبحث الثان -

 الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية.

 نسب ومؤشرات مقترحة لقياس الكسب غير الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية.: حث الثالثالمب -

 قياس الكسب غير الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية: المبحث الأول 

من خلال ، للكسب غير الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية حاسييتناول القياس المإلى  يهدف هذا المبحث

 : يكل من المعايير الشرعية وقرارات الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية وذلك على النحو التال عرض آراء

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات )( الأوراق المالية )الأسهم والسندات: (21رأى المعيار الشرعي رقم ) 1/1

 (4).(م2009، المالية الإسلامية

في أسهم شركات أصل نشاطها  -ثمار والمتاجرةستال  -اهمة أو التعاملالمس: (21) رقم المعيار الشرعيتناول 

ثمار في أسهم شركات تتعامل أحيانا بالربا أو ستالأصل حرمة ال أن  ونص على، ولكنها تودع أو تقترض بفائدة، حلال

 
ً
ثمار أو المتاجرة( ستويستثنى من هذا الحكم المساهمة أو التعامل )ال ، نحوه من المحرمات مع كون أصل نشاطها مباحا

 : بالشروط الآتية

 قصير الأجل، أل يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا -1
ً
 طويل الأجل أم قرضا

ً
% من القيمة 30، سواء أكان قرضا

 بأن الMarket value).السوقية
ً
 راض بالربا حرام مهما كان مبلغه.قت( لمجموع أسهم الشركة علما

% من القيمة 30سواء أكانت مدة الإيداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة ، بالربا أل يبلغ إجمالي المبلغ المودع -2

 بأن الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.Market value).السوقية
ً
 ( لمجموع أسهم الشركة علما



  2020 فبراير ــ ثانيالالعدد  ــ رابعالالمجلد  لاقتصادية والإدارية والقانونية ــمجلة العلوم ا ــالمجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث 

 نسب ومؤشرات مالية مقترحة لقياس الكسب غير الشرعي

 في المؤسسات المالية الإسلامية 
 يوسف (108)

 

سواء أكان هذا ، % من إجمالي إيرادات الشركة5أن ل يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة  -3

 عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرمالإ 
ً
وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد ، يراد ناتجا

 في معرفتها ويراعى جانب الحتياط.

 : ثمارستالمصرفية للا  ي( للهيئة الشرعية لشركة الراجح485القرار ) 1/2

 يجب مراعاتها عند تسالمصرفية للا  ي( للهيئة الشرعية لشركة الراجح485تناول القرار )
ً
ثمار شروطا

 راجحياختلط فيها الحلال بالكسب غير الشرعي وهى كما يلى )الهيئة الشرعية لشركة الالتي  ثمار في الشركاتستال 

 : (5)(2001، ثمارستللا 

 قصير الأجل –أل يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا  -1
ً
 طويل الأجل أم قرضا

ً
( من %25) -سواء أكان قرضا

 ، جمالي موجودات الشركةإ
ً
 راض بالربا حرام مهما كان مبلغه.قتالأن  علما

 للنسبة المذكورة في القرار ذي الرقم)
ً
( من تحديد المحرم بأن يكون أقل من ثلث مالية 310ويعد هذا معدل

 الشركة. 

 ( من إجمالي إيراد الشركة سواء أكا%5أل يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم ) -2
ً
ن هذا الإيراد ناتجا

ثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم ستعن ال 

 ويراعى في ذلك جانب الحتياط.، الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها

 لمحرماست -أل يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم -3
ً
 كان أو تملكا

ً
( من إجمالي موجودات %15سبة )ن -ثمارا

 الشركة.

ولكنها وقعت في ، أصل نشاطها حلالالتي  جواز التعامل مع الشركات من الآراء السابقةيستنتج الباحث 

 : بعض المعاملات المحرمة ولكن بشروط

الشركة  % من القيمة السوقية لأسهم30المبلغ المقترض بالربا أو المودع بالربا عن  ماليأل يبلغ إج: أولها

. 277: بدون تاريخ، سوقيالحنابلة والشافعية في مسألة معاملة من بيده مال حرام )الد يقد أخذ برأ المعيارولعل 

الذين يرون بجواز معاملة من بيده مال حرام في حدود الثلث وإن زاد عن ذلك فلا  – (6).(170: 5ج، هـ1400، يالحنبل

 لمن قالوا يتصدق بقدر الحرام يجوز معاملته ويجب التخلص من جميع المال
ً
 أو يتصدق به أن  خلافا

ً
كان المال متميزا

 
ً
يجب أل التي  قد حدد النسبة راجحي( للهيئة الشرعية لشركة ال485القرار )أن  كان المال غير متميز. ونجدأن  جميعا

آراء  المعيار الشرعي أو (485القرار)وبذلك لم يخالف ، موجودات الشركة مالي% من إج25يزيد عنها القرض بنسبة 

حددها بنسبة  (485والقرار )، %30حددها بنسبة  المعيار الشرعيأن  الفقهاء فكلا النسبتين تقل عن الثلث إل 

ويجب أل تتعدى هذه النسبة ، الإيرادات ماليإجإلى  ولعل هذه النسبة تتعلق بنسبة الكسب غير الشرعي، 25%

 ، ؤسسةوإل يجب عدم التعامل مع هذه الم، 30%
ً
 تكون هذه النسبة صفر%.أن  وإن كان الواجب شرعا

 ، إيرادات الشركة مالي% من إج5أل يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة : ثانيا

 نسبة 21ولم يجد الباحث في مستند الأحكام الشرعية للمعيار الشرعي )
ً
 مالي% من إج5( ما يبرر شرعا

 بالقرار ) وكذلك ما، إيرادات الشركة
ً
من وجهة نظر  -%5ولعل نسبة راجحي، ( للهيئة لشركة ال485يبرره شرعا

 يرون أنها من اليسير المعفو عنها ومراعاة قواعد الكثرة والقلة والغلبة. –الباحث 

، بدون تاريخ، اليراد لها سند شرعي فقد وردت في المغنى )ابن قدامة مالي% من اج5نسبة أن  ويرى الباحث

وإن كان معه مائتا درهم ، فيمن معه ثلاثة دراهم فيها درهم حرام يتصدق بالثلاثة –رحمه الله  –"قال أحمد  (7)(4ج

فيها عشرة حرام يتصدق بالعشرة..." فما قاله الإمام أحمد هو التخلص من جميع المال إذا وصل الحرام فيه للثلث 
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 % ولعل هذه النسبة تتعلق بنسب الربحية5وهى نسبة درهم  يوالتصدق بقدر الحرام إذا كان عشرة دراهم من مائت

% وأل يجب عدم معاملة هذه الشركة أو المؤسسة 5وعليه فيجب أل تزيد نسبة الربحية عن ، سبق الإشارة إليهاالتي 

 
ً
 تكون صفر%. أن  وإن كان الواجب شرعا

 است –جم العنصر المحرم على أل يتجاوز ح راجحي( للهيئة الشرعية لشركة ال485نص القرار ): ثالثا
ً
ثمارا

 لمحرم 
ً
التي  هذه النسبة تتعلق بالموجوداتأن  موجودات الشركة. ويرى الباحث مالي% من إج15نسبة  –كان أو تملكا

 
ً
وعليه فيجب أل تزيد هذه النسب ، وتتعلق هذه النسبة بنسب هيكل التمويل -كفندق به بار –بها جزء محرم شرعا

ولم يتمكن الباحث للوصول لسند شرعي في تحديد هذه ، %تكون صفرأن  النسب يجب% وإن كانت هذه 15عن 

 ، موجودات الشركة مالي% من إج15النسبة بـ 
ً
 الله اعلم.  –فهل هو من قبيل اليسير المعفو عنه شرعا

  راجحي( للهيئة الشرعية لشركة ال485في القرار )أن  وإن قيل
ً
م الحالة الأولى نص على عد يفف، تناقضا

موجودات الشركة وفى الحالة الثالثة نص على عدم تجاوز حجم  مالي% من إج25تجاوز المبلغ المقترض بالربا عن 

 بأنه ل خلاف على مالي% من إج15العنصر المحرم عن 
ً
المبلغ المقترض بالربا وامتلاك أن  موجودات الشركة علما

 
ً
 مالي% من إج15 يالموجودات وللثان مالي% من إج25فكيف يحدد للأول نسبة ، عنصر محرم كليهما محرم شرعا

 الموجودات؟

% من موجودات الشركة 25ل يتعدى التمويل المحرم عن أن  المقصود بالحالة الأولى هو أن  يرى الباحث

أما في الحالة الثانية وهى أل يتعدى الموجودات المحرمة المملوكة للشركة عن ، وهى نسبة تتعلق بنسب هيكل التمويل

. التي  قيمة الأصل المملوك للشركة وهى نسبة تتعلق بالموجودات مالي% من إج15
ً
 بها جزء محرم شرعا

عرف أو أن  لم يختلف الفقهاء على وجوب إخراج الكسب غير الشرعي المختلط بالمال الحلال لصاحبه

قيق لمقدار الكسب غير لم يعرفه على مصالح المسلمين. ولم يختلف الفقهاء على وجوب القياس الدأن  يتصدق به

للأموال  يولكنهم اختلفوا في حالة تعذر القياس الفعل، فهذا هو الأصل والأولى العمل به، الشرعي في المال المختلط

 : وهم في ذلك على رأيين، المحرمة

 .ي القياس الدقيق لمقدار الكسب غير الشرعي وعند التعذر يتم اللخجوء للقياس التقدير : الأول  يالرأ

، على أنه يجب الفصل الدقيق للمال الحرام عن المال الحلال وبه قال ابن تيمية )ابن تيمية يهذا الرأيقوم 

فأجاب يخرج قدر الحرام بالميزان..." ، من المالكية "... فعن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام (8)(28ج، بدون تاريخ

"لو اختلـط مثلى حرام كدرهم أو : قال (9)(3ج ، تاريخبدون ، يولكن صاحب إعانة الطالبين من الشافعية )الدمياط

، يعزل قدر الحرام بنية القسمة..." وبه قال صاحب المجموع من الشافعية )بن شرفأن  دهن أو حب بمثل له جاز له

 وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالجتهاد".أن  "فإن علم (10)(9ج، ه1417
ً
 فيه حراما

بن تيمية يوجب قياس قدر الكسب غير الشرعي المختلط بالمال الحلال اأن  ويستنتج الباحث مما سبق

 بالميزان
ً
 دقيقا

ً
ولكن الشافعية يرون أنه في حالة الختلاط الذى يصعب معه التمييز بين الكسب غير الشرعي ، قياسا

لدقيق والتخلص عند صعوبة القياس ا تقديري أنهم يرون جواز القياس ال يأ، والمال الحلال يجوز عزل قدر الحرام

مع التصدق بما هو أكثر من الكسب غير الشرعي فقال ابن  تقديري جواز القياس الإلى  الحنابلة ذهبواأن  منه. إل 

 بأن الإمام أحمد قال "وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه...". (11)( 5ج، هـ1400، يمفلح)الحنبل

للأموال المحرمة في الأموال المختلطة قدر الإمكان وعند تعذره  وجوب القياس الدقيق الرأيوخلاصة هذا 

.  تقديري يجوز القياس ال
ً
 لها مع الحتياط من الكسب غير الشرعي بإخراج ما هو أكثر منه في غالب ظنه تقية وورعا
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 القياس الدقيق للمال الحرام وعند التعذر يتصدق بنصف المال المختلط.: الثاني الرأي

ولكن إذا تعذر ذلك فإنه ، عن سابقة من وجوب القياس الدقيق للكسب غير الشرعي الرأي لم يختلف هذا

 وتقية 
ً
يقول "كمن جهل قدر الحرام المختلط بماله  (12)(3ج، هـ1402، يرأى للشافعية )البهوت ففييترك نصفه ورعا

 له". يفإنه يخرج النصف والباق

هو مال  يالمال المتبقأن  إلى وذلك للاطمئنان، والحذر يأخذ بمبدأ الحيطة الثاني أن الرأي ويرى الباحث

للمال الحرام مع  تقديري الأول والذى يرى جواز القياس ال الرأيإلى  الباحث يميلأن  إل ، حلال ل ريبة فيه ول شك

 ، الأخذ بغالب الظن بشرط أل يميل الظن لمصلحة من يظن
ً
ور ولعله في ظل التط، بل ويخرج أكثر مما قدر تورعا

 يكون من السهل على المحاسب تقدير الكسب غير الشرعي في المال المختلط.  حاسييوالم يالتقن

تحليلية انتقادية لبعض الدراسات السابقة لنسب ومؤشرات قياس الكسب  دراسة: الثانيالمبحث 

 غير الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية.

، سهولة التخلص منهإلى  ف الإسلامية بصورة صحيحةتؤدى معرفة نسبة الكسب غير الشرعي في المصار 

ويمكن تطويرها ، وهناك عدة نسب لمعرفة الأموال المحرمة في الشركات، يكما أنه يوفر الثقة في طهارة المال المتبق

 : يلتتناسب مع المصارف الإسلامية على النحو التال

 : طريقة تحليل هيكل التمويل –2/1

، وعناصر التمويل بفائدة، يعناصر التمويل الذاتإلى  يل عناصر هيكل التمويلتقوم هذه الطريقة على تحل

ونجد في هذه ، مع وجوب التخلص من العائد على السهم من القروض الربوية، ومعرفة النسبة المئوية لكل منهما

 : الطريقة رأيين كما يلى

 .(13)(12: تاريخ بدون ، ةشحاتل )التخلص من عائد عناصر التمويل بفائدة بالكام: الأول  الرأي

 : )حقوق المساهمين(: يفي الآت يوتتمثل عناصر التمويل الذات

 الحتياطيات.  -2  .رأس المال المصدر والمدفوع -1

 أرباح الفترة.  -4 الأرباح غير الموزعة.  -3

 من البنود السابقة خسائر الفترة
ً
 وجدت. أن  مطروحا

 ) التمويل بفائدة ( : ين بفائدة في الآتوتتمثل عناصر التمويل بنظام الئتما

  .قروض طويلة الأجل من البنوك أو من الغير بفائدة -1

 قرض السندات بفائدة.  -2

 السحب على المكشوف من البنوك أو من غيرها بفائدة.  -3

 حيث تتضمن فوائد ربوية
ً
 .وهذه الصيغ غير جائزة شرعا

 : (14(يعلى النحو التال هيكل التمويل ماليإجإلى  وتحسب نسبة التمويل بفائدة

= 
 التمويل بفائدة ماليإج

 + التمويل بفائدة( الذاتيالتمويل )التمويل  ماليإج

 يجب التخلص منها من الأرباح المكتسبة. التي  النسبة يهذه النسبة هأن  ونجد

 .(15((298: 2011، العز أبو، شحادةة )التخلص من نصف عائد عناصر التمويل بفائد: الثاني الرأي
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فيكون ما يصح تملكه هو ما يخص ، يتم التخلص من نصف العائد المحرم الذى يتحقق من المال المقترض

سواء وزع الربح أم ، راض من صافى الربحقتيُستثنى النصف الآخر الذى يخص الأن  على، جانب العمل وهو النصف

 فإن لم يوجد ربح فلا يجب التخلص. ، لم يوزع

 : الإيرادات ماليإجإلى  حرمةنسبة الإيرادات الم 2/2

وفى ، وتقوم على فكرة الفصل بين الإيرادات المتولدة من نشاط حلال عن الإيرادات المتولدة من نشاط حرام

 : التاليوحساب النسبة المئوية وذلك على النحو ، الإيرادات ماليإجإلى  ظل ذلك تنسب الإيرادات المحصلة من الحرام

 ماليإجلى إ نسبة الإيرادات المحرمة

 = (16(الإيرادات

 الإيرادات المكتسبة من الحرام

الإيرادات )الإيرادات الحلال +  ماليإج 100× 

 الإيرادات الحرام(

حتى  2014عن الفترة  المصري وبتطبيق هذه النسبة على البيانات المنشورة لبنك فيصل الإسلامي 

يجد الباحث أنه ، (17)( م2018 -2014الفترات المالية ، لمصري االقوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي م)2018

ثم ، %7.71لتصل  2016وارتفعت في ، %7.08لتصل الى 2015وارتفعت في ، %0.45كانت هذه النسبة  2014في 

 هذه النسبة لم تتخطى النسبةأن  % على الترتيب. ويرى الباحث0.14% و 0.12إلى  لتصل 2018و 2017انخفضت في 

 – صرفيثمار المستللا  راجحي( وكذلك لم تتخطى قرارات الهيئة الشرعية لشركة ال21ر اليها المعيار الشرعي )أشاالتي 

سواء ، % من إجمالي إيرادات الشركة5واللذان يريان بأنه يجب أل يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 

 عن ممارسة نشاط محرم أم عن 
ً
والذى تزايدت فيها  2016، 2015 يال في عام -تملك لمحرمأكان هذا الإيراد ناتجا

وعليه يترك الباحث لهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف للحكم على ، % على الترتيب7.71، %7.08إلى  النسبة لتصل

 .
ً
 ذلك شرعا

تحديد نسبة الكسب غير الشرعي للحكم عن مدى إمكانية التعامل مع إلى  ولعل أهمية هذه النسبة ترجع

 : ومن هذه النسبة نجد أن، المؤسسة من عدمه

 ÷نسبة الكسب غير الشرعي )× إذا كان الإيراد الذى يجب التخلص منه لكل سهم = نصيب السهم من الأرباح  -1

 (الإيرادات ماليإج

 مساهم(.كل عدد الأسهم المملوكة ل× الإيراد الذى يجب التخلص منه لكل مساهم =)نصيب السهم من الأرباح  -2

 : سبق يستنتج الباحث النسبة التالية على ما بناءً 

لكل  الإيراد الذى يجب التخلص منه

 = مساهم

 الكسب غير الشرعي

 الإيرادات )الإيرادات الحلال + الإيرادات ماليإج مساهمكل الأرباح الموزعة ل× 

 الحرام(

حتى  2014الفترة عن  المصري وبتطبيق هذه النسبة على البيانات المنشورة لبنك فيصل الإسلامي 

يجد الباحث أنه ، (18) ( م2018 -2014الفترات المالية ، المصري القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي م)2018

ج من 0.12إلى  2015يجب التخلص منه في  وما، ج من الأرباح الموزعة على كل سهم0.4يجب التخلص من  2014في 

ثم ، ج من الأرباح الموزعة على كل سهم0.13إلى  2016يجب التخلص في  ما وارتفع، الأرباح الموزعة على كل سهم

ج من الأرباح الموزعة على كل سهم على الترتيب. وعليه 0.01، ج0.01إلى  2018و 2017يجب التخلص في  انخفض ما

 .
ً
 يترك الباحث لهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف للحكم على ذلك شرعا
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 : (صافى دخل الشركة )قبل الضريبةإلى  ينسبة الكسب غير الشرع -2/3

( يخدام طريقة صافى إيراد الشركة قبل الضريبة )الربح التشغيلاستب لشرعيةيتم حساب الإيرادات غير ا

 : (19)(298: 2011، العز أبو، شحادة) التاليعلى النحو 

 = (20)مقدار التخلص
 الإيراد المحرم

 الأرباح الموزعة× 
 الضريبة(صافى دخل الشركة )قبل 

وهذا أولى ، صافى دخل الشركة )قبل الضريبة(إلى  هذه النسبة تنسب الكسب غير الشرعيأن  ويلاحظ

 حيث
ً
  .زيادة نسبة الكسب غير الشرعيإلى  تقليل مقدار المقام يؤدىأن  وأكثر حيطة

حتى  2014عن الفترة  المصري وبتطبيق هذه النسبة على البيانات المنشورة لبنك فيصل الإسلامي 

يجد الباحث أنه ، (21) ( م2018 -2014الفترات المالية ، المصري القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي م)2018

ج من 0.31إلى  2015يجب التخلص منه في  وما، ج من الأرباح الموزعة على كل سهم0.22يجب التخلص من  2014في 

ثم ، ج من الأرباح الموزعة على كل سهم0.34إلى  2016لتخلص في يجب ا وارتفع ما، الأرباح الموزعة على كل سهم

ج من الأرباح الموزعة على كل سهم على الترتيب. وعليه 0.37، ج0.34إلى  2018و 2017يجب التخلص في  انخفض ما

 .
ً
 يترك الباحث لهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف للحكم على ذلك شرعا

صافى دخل الشركة بعد الضريبة وليس قبل إلى  غير الشرعي ينسب الكسبأن  ويرى الباحث أنه لبد

نتيجة هذه النسب تضرب في الأرباح الموزعة ول توزع الأرباح إل بعد خصم أن  وعلة ذلك –كما سبق  –الضريبة 

 فالضريبة توزيع للربح يسبق توزيع الأرباح على المساهمين. ، الضريبة

 : ما يلىإلى  سابقةومما سبق يقترح الباحث تعديل النسبة ال

 مقدار التخلص =
 الكسب غير الشرعي

 الأرباح الموزعة× 
 صافى دخل الشركة )بعد الضريبة(

حتى  2014عن الفترة  المصري وبتطبيق هذه النسبة على البيانات المنشورة لبنك فيصل الإسلامي 

يجد الباحث أنه ، (22) ( م2018 -2014لمالية الفترات ا، المصري القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي م)2018

ج من 0.47إلى  2015التخلص منه في  ما يجبو ، ج من الأرباح الموزعة على كل سهم0.45يجب التخلص من  2014في 

ثم ، ج من الأرباح الموزعة على كل سهم0.52إلى  2016التخلص في  ما يجبوارتفع ، الأرباح الموزعة على كل سهم

ج من الأرباح الموزعة على كل سهم على الترتيب. وعليه 0.47، ج0.46إلى  2018و 2017تخلص في ال ما يجبانخفض 

.
ً
 يترك الباحث لهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف للحكم على ذلك شرعا

الباحث لم يقم يخصم الزكاة من مقام النسبة حيث أنه ل زكاة على الكسب غير الشرعي ولكن أن  ويلاحظ

وإذا خصمت الزكاة من المقام فذلك يؤدى ، (23)بدون تاريخ(، يبدون تاريخ. الحنبل، ي)الدسوقيجب التخلص منه 

 لحتساب زكاة على الكسب غير الشرعي. 

 : عدد الأسهم ماليإجإلى  نسبة عدد الأسهم المملوكة -4/ 2

عدد الأسهم  ليمايتم تحديد المبلغ المراد التخلص منه بضرب نسبة عدد الأسهم المملوكة للمساهم على إج

ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسمة مجموع الكسب غير إلى  ويتم التوصيل، في مقدار الكسب غير الشرعي

فيخرج ما يخص كل سهم ثم يضرب الناتج في عدد ، الشرعي للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة

 أو غير ذلك  –الأسهم المملوكة لذلك المتعامل 
ً
 كان أو مؤسسة أو صندوقا

ً
وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص  –فردا
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. الهيئة الشرعية لشركة 2009، المعايير الشرعية، منه )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

 : على ما سبق .وبناءً (24)(2001، ثمارستالمصرفية للا  حيراجال

 × = الكسب غير الشرعي(25(المبلغ الذى يجب التخلص منه 
 عدد الأسهم المملوكة

 عدد أسهم الشركة

 لعدد السهم المملوكة لكل مساهم
ً
وهنا تثار مشكلة وهى إذا ملك السهم ، ويتم تطبيق هذه النسبة طبقا

 أم من نصفه على أساسجزء من السنة كنصف س
ً
نقل الملكية يحل أن  نة هل يلزمه التخلص من الربح المحرم كاملا

 المال فلا يتصدق إل بمقدار ما ملكه من العام.

فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبى ) أخذت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبى الإسلامي

يبقى فيها السهم في حوزة التي  ة للسهم الواحد ثم تضرب الناتج في مقدار المدةبأن تحدد مبلغ الفائد (26)(الإسلامي

 = (27(المساهم فيكون المبلغ المتخلص منه

 ×مبلغ الفوائد السنوية 
 عدد السهم المملوكة 

× 
 أيام حيازة المساهم للسهمعدد 

 365 عدد أسهم الشركة 

 لعدد السهم المم
ً
الشرعي  الرأيأخذ ب الرأيهذا أن  ونجد، لوكة لكل مساهمويتم تطبيق هذه النسبة طبقا

  .القائل بأن نقل الملكية يحل المال فالوارث يحل له مال مورثه وإن كان به حرام بشرط عدم علمه

 : موجودات الشركةإلى  نسبة الكسب غير الشرعي -2/5

ائد المحرمة على موجودات الشركة يتم تحديد مقدار الفوائد المحرمة الداخلة على أرباح السهم بقسمة الفو 

 : (28)(2014، يداغى )ومن ثم تكون النسبة كما يل، لمعرفة حصة السهم الواحد من الفائدة

 = (29(المبلغ الذى يجب التخلص منه
 مجموع الإيراد المحرم

 عدد الأسهم المملوكة× 
 الموجودات بعد إضافة الأرباح إليها  ماليإج

حتى  2014عن الفترة  المصري البيانات المنشورة لبنك فيصل الإسلامي وبتطبيق هذه النسبة على 

يجد الباحث أنه ، (30) (2018 -2014الفترات المالية ، المصري القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي م)2018

ج من 0.1لى إ 2015التخلص منه في  ما يجبو ، ج من الأرباح الموزعة على كل سهم0.05يجب التخلص من  2014في 

ثم ، ج من الأرباح الموزعة على كل سهم0.12إلى  2016التخلص في  ما يجبوارتفع ، الأرباح الموزعة على كل سهم

ج من الأرباح الموزعة على كل سهم على الترتيب. وعليه 0.08، ج0.04إلى  2018و 2017التخلص في  ما يجبانخفض 

.يترك الباحث لهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف لل
ً
 حكم على ذلك شرعا

حاصل قسمة الكسب غير الشرعي على أن  هذه النسبة ل تحقق الهدف المرجو منها حيثأن  ويرى الباحث

الموجودات والأرباح ل يحدد نصيب السهم من الكسب غير الشرعي حتى يضرب في عدد الأسهم لنحصل على  ماليإج

 : هذه النسبة لتكون  (31)(2016، يل الكاتب )داغيعدأن  إلى المبلغ المراد التخلص منه. ولعل ذلك أدى

 =(32(المبلغ الذى يجب التخلص منه 
 مجموع الإيراد المحرم

 أو أسهما مجانية× 
ً
 ربح المساهم سواء كان نقديا

 الموجودات ماليإج

قسمة ربح المساهم على أن  حيث، هذه النسبة أيضا قد ل تحقق الهدف المرجو منهاأن  ويرى الباحث

الحصول على نسبة المساهم في موجودات المؤسسة حتى يضرب في مجموع الكسب غير إلى  ودات الشركة ل يؤدىموج

 . التاليولهذا يقترح الباحث تعديل هذه النسبة في المبحث ، الشرعي للأصول للمبلغ الذى يجب التخلص منه
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سسات المالية نسب ومؤشرات مقترحة لقياس الكسب غير الشرعي في المؤ : المبحث الثالث

 : الإسلامية

 : مقدمة

فإن الباحث يقترح ، في المبحث السابق نتقاديةرح الباحث تعديلها في الدراسة ال اقتالتي  الى جانب النسب

 : النسب التالية لقياس الكسب غير الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية

 : الموجودات ماليإجإلى  نسبة القيمة الاسمية للمساهم -3/1

والتى تم فيها قسمة ربح المساهم على ، في المبحث السابق تتفادى هذه النسبة النقد الموجه للنسبة الأخيرة

نصيب المساهم من إلى  ولكن هذه النسبة تصل، موجودات الشركة ثم ضربت في مجموع الكسب غير الشرعي

 : موجودات الشركة ثم تضرب في مجموع الكسب غير الشرعي كما يلى

 لذى يجب التخلص منه =المبلغ ا
 القيمة السمية لأسهم كل مساهم

 مجموع الكسب غير الشرعي × 
 حقوق الملكية ماليإج

نجد أنها تحسب نسبة كل مساهم في حقوق الملكية وتحمله من الكسب غير ، وبالنظر للنسبة السابقة

 الشرعي قدر نسبته في حقوق الملكية. 

 م2018حتى  2014عن الفترة  المصري المنشورة لبنك فيصل الإسلامي وبتطبيق هذه النسبة على البيانات 

يجد الباحث أنه في ، (33)(م2018 -2014الفترات المالية ، المصري القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي )

من  ج0.45إلى  2015التخلص منه في  ما يجبو ، ج من الأرباح الموزعة على كل سهم0.08يجب التخلص من  2014

ثم ، ج من الأرباح الموزعة على كل سهم0.55إلى  2016التخلص في  ما يجبوارتفع ، الأرباح الموزعة على كل سهم

ج من الأرباح الموزعة على كل سهم على الترتيب. وعليه 0.1، ج0.09إلى  2018و 2017انخفض ما يجب التخلص في 

.يترك الباحث لهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف للحكم على 
ً
 ذلك شرعا

 : صافى دخل الشركة بعد الضريبةإلى  نسبة الأرباح الموزعة -3/2

 صافى دخل الشركة )قبل الضريبة(إلى  لنسبة الكسب غير الشرعي ههذه النسبة عند تناولالباحث راح اقت

 : في المبحث السابق وكانت النسبة كما يلى المصري وتم تطبيقها على بيانات بنك فيصل الإسلامي 

 بلغ الذى يجب التخلص منه =الم

 الكسب غير الشرعي

 الأرباح الموزعة× 
 صافى دخل الشركة )بعد الضريبة(

 : لمبيعاتاإلى  معدل الكسب غير الشرعي -3/3

 التاليوب، تنتج من كل جنيه من صافى المبيعاتالتي  قياس مقدار الإيرادات المحرمةإلى  تهدف هذه النسبة

 لزيادة أو نقص ، ا تدل على كثرة أو قلة الأموال المحرمة في الشركةليست النسبة في حد ذاته
ً
ولكنها تكون مؤشرا

 : الأموال المحرمة عن السنوات السابقة وهى كما يلى

 لمبيعات =اإلى  معدل الكسب غير الشرعي
 الكسب غير الشرعي

 ×100 
 صافى المبيعات
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كمعدل الكسب غير الشرعي في الخدمات المصرفية  تستخدم هذه النسبة في المصارف الإسلاميةأن  ويمكن

 : ثمارات كما يلىستأو معدل الكسب غير الشرعي في ال 

 معدل الكسب غير الشرعي من الصدمات المصرفية 3/3/1

 = معدل الكسب غير الشرعي في الخدمات المصرفية

الكسب غير الشرعي من الخدمات 

 100×  المصرفية

 صرفيةصافى العائد من الخدمة الم

حتى  2014عن الفترة  المصري وبتطبيق هذه النسبة على البيانات المنشورة لبنك فيصل الإسلامي 

يجد الباحث أنه ، (34) ( م2018 -2014الفترات المالية ، المصري القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي م)2018

ثم ، %0.0064لتصل  2016وارتفعت في ، %0.006لىلتصل ا 2015وارتفعت في ، %0.003كانت هذه النسبة  2014في 

وعليه يترك الباحث لهيئة الرقابة ، % على الترتيب0.0004% و 0.0004إلى  لتصل 2018و 2017انخفضت في 

 
ً
 الشرعية بالمصرف للحكم على ذلك شرعا

 ثماراتستمعدل الكسب غير الشرعي من الا  3/3/2
 

 من معدل الكسب غير الشرعي

 ثمارات =ستال 

 ثماراتستلكسب غير الشرعي من ال ا

ثمار )مضاربات/ مشاركات/ ستصافى العائد من ال  100× 

 مرابحات(

حتى  2014عن الفترة  المصري وبتطبيق هذه النسبة على البيانات المنشورة لبنك فيصل الإسلامي 

يجد الباحث أنه ، (35) ( م2018 -2014الفترات المالية ، المصري القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي م)2018

لتصل  2016وانخفضت في ، %0.00082لتصل الى 2015وارتفعت في ، %0.0001كانت هذه النسبة  2014في 

، % على الترتيب0.00002إلى  لتصل 2018% وارتفعت في 0.00001إلى  لتصل 2017ثم انخفضت في ، 0.00081%

.وعليه يترك الباحث لهيئة الرقابة الشرعية بالم
ً
 صرف للحكم على ذلك شرعا

 : الأصول  ماليإجإلى  التمويل المحرم مالينسبة إج -3/4

التي  أى ما هى النسبة، الأصول  ماليإجإلى  وتقيس نسبة التمويل المحرم، وهذه النسبة تتعلق بهيكل التمويل

، زيادة الأرباح المحرمةى إل وهذه النسبة كلما زادت تؤدى، حواذ على الأصول من أموال محرمةستبها تم تمويل ال 

 : وهذه النسبة كما يلى

 الأصول = ماليإجإلى  التمويل المحرم مالينسبة إج
 التمويل المحرم ماليإج

 ×100 
 الأصول  ماليإج

ول توجد نسبة ، وكلما زادت هذه النسبة تعنى زيادة اعتماد الشركة في تمويل أصولها على التمويل المحرم

 يجبمعيارية لهذه النسب
ً
 تكون صفر بالمائة.أن  ة إل أنها شرعا

حتى  2014عن الفترة  المصري وبتطبيق هذه النسبة على البيانات المنشورة لبنك فيصل الإسلامي 

يجد الباحث أنه ، (36) ( م2018 -2014الفترات المالية ، المصري القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي م)2018

لتصل  2016وانخفضت في ، %0.000712لتصل الى 2015وارتفعت في ، %0إلى  سبة تقتربكانت هذه الن 2014في 

وعليه يترك الباحث لهيئة ، % على الترتيب0.000% و 0.000إلى  لتصل 2018و 2017ثم انخفضت في ، 0.00063%

.
ً
 الرقابة الشرعية بالمصرف للحكم على ذلك شرعا
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 : حقوق الملكية يمالإجإلى  التمويل المحرم مالينسبة إج -3/5

 : وهذه النسبة هى، وتقيس هذه النسبة مدى اعتماد الشركة على التمويل المحرم وخطره على حقوق الملكية

 حقوق الملكية = ماليإجإلى  التمويل المحرم مالينسبة إج
 التمويل المحرم ماليإج

 ×100 

 حقوق الملكية ماليإج

ول توجد ، بة التمويل المحرم خلال الفترة بالنسبة لحقوق الملكيةوكلما زادت النسبة كلما دل على ارتفاع نس

 يجب، نسبة معيارية لهذه النسبة
ً
 تكون صفر بالمائة.أن  إل أنها شرعا

حتى  2014عن الفترة  المصري وبتطبيق هذه النسبة على البيانات المنشورة لبنك فيصل الإسلامي 

يجد الباحث أنه ، (37) ( م2018 -2014الفترات المالية ، المصري لإسلامي القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل ام)2018

لتصل  2016وارتفعت في ، %0.00538لتصل الى 2015وارتفعت في ، %0.000إلى  وصلت هذه النسبة 2014في 

وعليه يترك الباحث لهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف ، %0.00إلى  لتصل 2018و  2017ثم انخفضت في ، 0.0057%

 ل
ً
 لحكم على ذلك شرعا

 : يعائد التوزيع المحرم للسهم العاد -3/6

 : تقيس هذه النسبة ما تم من توزيعات محرمة لكل سهم عادى وتحسب كما يلى

 = يعائد التوزيع المحرم للسهم العاد
 للسهم الكسب غير الشرعي

 ×100 
 للسهم يالسعر السوق

 يجب، بالشركة سب غير الشرعيوكلما زادت هذه النسبة كلما دل على كثرة الك
ً
تكون أن  وهذه النسبة شرعا

 صفر بالمائة.

 : مضاعف الربحية المحرمة -3/7

ويدل مضاعف الربحية المحرمة على كم مرة يغطى فيها السعر ، مقلوب النسبة السابقة يوهذه النسبة ه

 كلما دل على قلة الكسب غير الشرعي كلما كان عدد مرات التغطية كبي التاليوب، للسهم الإيرادات المحرمة سوقيال
ً
را

 : بالشركة ويحسب المضاعف كما يلى

 مضاعف الربحية المحرمة =
 للسهم سوقيالسعر ال

 
 للسهم الكسب غير الشرعي

تكون صفر بالمائة حتى يحكم على الشركة بأنها تتعامل أن  هذه النسب يجبأن  نجد، من النسب السابقة

 وإلى أى مدىولكن إذا زادت ه، بالحلال
ً
هذا ما يترك الحكم فيه لهيئة ، ذه النسبة هل يكون التعامل معها حلال

 الرقابة الشرعية بالمصرف. 

 : خلاصة البحث ونتائجه

قد التي  وجود أهمية كبيرة لدراسة وتحديد نسب ومؤشرات لقياس الكسب غير الشرعيإلى  خلص البحث

والتخلص من الكسب المخالف ، ل حساب الزكاة على الكسب الحلالتتعرض له المؤسسات المالية الإسلامية من أج

الإفصاح عن الكسب المخالف للشريعة يعطى المتعاملين ثقة في التعامل مع أن  جانب، إلى للشريعة في أوجه الخير

لامي رحها بعض كتاب الفكر الإساقتالتي  وتمثلت نتائج البحث في أنه وبعد دراسة بعض النسب والمؤشرات، المصرف
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راح التعديلات على اقتوقام الباحث بحاسيي، بعض التعديل لتتماش ى مع الفكر المإلى  هذه النسب تحتاجأن  اتضح

عتماد عليها لقياس الكسب غير الشرعي في المؤسسات يمكن ال التي  رح بعض النسب والمؤشراتاقتثم ، هذه النسب

 راسة.المالية الإسلامية وذلك في المبحث الأخير من هذه الد

 : التوصيات والمقترحات

 ضرورة اهتمام كليات الأعمال والتجارة بتدريس الجوانب المحاسبية في المؤسسات المالية الإسلامية. -1

ضرورة اهتمام المؤسسات المالية الإسلامية بتحليل نسب الكسب غير الشرعي والفصاح عنها وطرق التخلص  -2

 منها.

للأموال المحرمة  تقديري الأموال المختلطة وعند تعذره يجوز القياس ال للأموال المحرمة في ييجب القياس الفعل -3

 .
ً
 مع الحتياط بإخراج ما هو أكثر منه في غالب الظن تقية وورعا

 الهوامش

                                                                    

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية( 1)

 .16: م2004، الإسلامية

 .555: م2006، (18يار المحاسبة المالية رقم)مع، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية( 2)

، البحرين، المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(  3)

 الأوراق المالية.: (21رقم) المعيار الشرعي، م2009يونيو -هـ1430جمادى الآخر 

 المرجع السابق.(  4)

ضوابط الستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة بمحرم : للاستثمار ية الشرعية لشركة الراجحالهيئ(  5)

نوفمبر  8 – 6، الدورة الثانية، السنة الثالثة، الجتماع والسابع والأربعين، (485القرار ) –والتخلص من المحرم فيها 

 .2: الرياض، 2001

، القاهرة، 3ج ، دار إحياء الكتب العربية، على الشرح الكبير يية الدسوقحاش: يمحمد عرفة الدسوق: يرجع الى( 6)

 . 277: بدون تاريخ

 .170: ، هـ1400، بيروت5ج، المكتب الإسلامي، المبدع في شرح المقنع: يابن مفلح الحنبل -

 .181: 4ج ، المغنى والشرح الكبير: أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة( 7)

، عبدالرحمن محمد قاسم: تحقيق، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: د بن عبدالحليم بن تيميةأحم 8) )

 .308: 28ج، بدون تاريخ، مكتبة ابن تيمية

 . 107: بدون تاريخ، 3ج ، بيروت، دار الفكر، إعانة الطالبين: يالدمياط ي أبو بكر السيد البكر  9))

 .232: هـ1417، بيروت، 9ج، دار الفكر، يمحمود مطرح: تحقيق، 1ط، المجموع: ( محى الدين بن شرف 10)

 .170: 5ج ، مرجع سابق، لمبدعا: يابن مفلح الحنبل(  11)

، دار الفكر، مصطفى هلال يهلال مصيلح: تحقيق، كشاف القناع عن متن الإقناع: ي( منصور بن محمد البهوت 12)

 .167: هـ1402، بيروت، 3ج

مع دراسة  –الشرعي للقوائم المالية للشركات من منظور التطهير  يالتحليل المال: د/ حسين حسين شحاتة(  13)

 وما بعدها. 12: بدون تاريخ، بحث غير منشور ، تطبيقية
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 .12 : ( المرجع السابق14)

معالجة الإيرادات المحرمة الناشئة عن المساهمة في : د/ على محمد أبو العز، موس ى عبدالعزيز شحادة(  15) 

رمضان  11 – 10، بحث مقدم لندوة البركة الثانية والثلاثين للاقتصاد الإسلامي والمنعقدة بجدة، ختلطةالشركات الم

 وما بعدها.  298: 2011أغسطس  11 – 10ه الموافق 1432

 .298 : ( المرجع السابق16) 

 (.2جدول )، لحقالم، م2018 -2014الفترات المالية ، ي القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي المصر (  17)

 (.2جدول )، لحقالم، م2018 -2014الفترات المالية ، ي القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي المصر (  18)

معالجة الإيرادات المحرمة الناشئة عن المساهمة في الشركات : د/ على محمد أبو العز، موس ى عبدالعزيز شحادة(  19)

 ا بعدها.وم 298: مرجع سابق، المختلطة

 .298 : ( المرجع السابق20)

 (.2جدول )، لحقالم، م2018 -2014الفترات المالية ، ي القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي المصر (  21)

 (.2جدول )، لحقالم، م2018 -2014الفترات المالية ، ي القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي المصر (  22)

 .170: 5ج، مرجع سابق: يابن مفلح الحنبل -.277: 3ج ، ، مرجع سابق: يمحمد عرفة الدسوق: يرجع الى( 23)

الهيئة الشرعية لشركة  -.298: مرجع سابق، المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هيئة -: يرجع إلى 24))

 . 5: مرجع سابق، المصرفية للاستثمار يالراجح

 .5 : ( المرجع السابق25)

 (.2/698)، فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبى الإسلامي 26))

 المرجع السابق. (27)

 :http، حكم الستثمار في الأسهم: يد/ على القره داغ(  28)

//www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=section&id=&Itemid=7 

accessin23/7/2016 

 ( المرجع السابق.29)

 (.2جدول )، لحقالم، م2018 -2014الفترات المالية ، ي ( القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي المصر  30)

 :http، أسهم الشركات المختلطة أرباحالنسب الواجب دفعها والتخلص منها من : يد/ على القره داغ(  31)

//www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=section&id=p3 

accessin23/7/2016. 

 المرجع السابق. (32)

 (.2جدول )، لحقالم، 2018 -2014الفترات المالية ، المصري لقوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي ( ا 33)

 (.2ل )جدو ، لحقالم، م2018 -2014الفترات المالية ، المصري القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي (  34)

 (.2جدول )، لحقالم، م2018 -2014الفترات المالية ، المصري المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي  ئم( القوا 35)

 (.2جدول )، لحقالم، م2018 -2014الفترات المالية ، المصري القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي (  36)

 (.2جدول )، لحقالم، م2018 -2014الفترات المالية ، المصري لإسلامي القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل ا(  37)
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 يوسف (119)

 

 

 : قائمة المراجع

، دار الفكر، مصطفى هلال يهلال مصيلح: تحقيق، كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن محمد، يالبهوت -

 هـ.1402، بيروت، 3ج

 .هـ1400، روتبي، 5ج، المكتب الإسلامي، المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح، حنبليال -

 بدون تاريخ.، القاهرة، 3ج، دار إحياء الكتب العربية، على الشرح الكبير دسوقيحاشية ال: محمد عرفة، دسوقيال -

 بدون تاريخ.، بيروت3، ج، دار الفكر، إعانة الطالبين: ي أبو بكر السيد البكر ، يالدمياط -

لبنك  يلكترونالموقع الإ، م2018 -2014المالية  الفترات، المصري القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي  -

 .المصري فيصل الإسلامي 

ضوابط الستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة بمحرم : للاستثمار يالهيئة الشرعية لشركة الراجح -

 8 – 6، انيةالدورة الث، السنة الثالثة، الجتماع والسابع والأربعين، (485القرار ) –والتخلص من المحرم فيها 

 الرياض.، 2001نوفمبر 

، عبدالرحمن محمد قاسم: تحقيق، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: أحمد بن عبدالحليم، بن تيمية -

 بدون تاريخ.، مكتبة ابن تيمية، 28ج

 هـ.1417، بيروت، 9ج، دار الفكر، يمحمود مطرح: تحقيق، 1ط، المجموع: محى الدين، بن شرف -

 .بدون تاريخ، 4ج ، المغنى والشرح الكبير: و محمد عبدالله بن أحمد بن محمدأب، بن قدامة -

 :http، أسهم الشركات المختلطة أرباحالنسب الواجب دفعها والتخلص منها من : د/ على القره، يداغ -

//www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=section&id=p3.access=in23/7

2016 

 :http، حكم الستثمار في الأسهم: د/ على القره، يغدا -

//www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=section&id=11&Itemid=7

,accessin23/7/2016. 

مع دراسة  –الشرعي للقوائم المالية للشركات من منظور التطهير  اليالتحليل الم: د/ حسين حسين، شحاتة -

 .بدون تاريخ، بحث غير منشور ، تطبيقية

معالجة الإيرادات المحرمة الناشئة عن المساهمة في : د/ على محمد، أبو العز، موس ى عبدالعزيز، شحادة -

 11 – 10، بحث مقدم لندوة البركة الثانية والثلاثين للاقتصاد الإسلامي والمنعقدة بجدة، الشركات المختلطة

 .2011أغسطس  11 – 10ه الموافق 1432رمضان 

 (. 2/698)، فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبى الإسلامي -

، البحرين، المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية -

 الأوراق المالية.: (21رقم) المعيار الشرعي، م2009يونيو -هـ1430جمادى الآخر 

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية ، حاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةهيئة الم -

، أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية: (1بيان المحاسبة المالية رقم )، الإسلامية

 م.2004 -هـ1425، البحرين

الخدمات المالية : (18معيار المحاسبة المالية رقم)، لمالية الإسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ا -

 م.2004 -هـ1425، البحرين، تقدمها المؤسسات المالية التقليديةالتي  الإسلامية
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 يوسف (120)

 

 

 : الملخحقات

 (ي )المبالغ بالألف جنيه مصر  المصري البيانات المنشورة لبنك فيصل الإسلامي  (1جدول )

 البنود
ديسمبر31

2018 

مبرديس31

2017 

ديسمبر31

2016 

ديسمبر31

2015 

ديسمبر31

2014 
 المصدر

 المركزي بدون عائد لدى البنك  أرصدة

 المصري 
4739071 4472948 1061259 601357 2900425 

ات يضاحالإ 

 المتممة

ذات عائد ثابت لدى البنك  أرصدة

 المركزي 
3209701 2896941 435802 141956 987260 

ات يضاحالإ 

 المتممة

 73970 52345 43551 291308 186387 ون عائد لدى البنوك الأخرى بد أرصدة
ات يضاحالإ 

 المتممة

ذات عائد ثابت لدى البنوك  أرصدة

 الأخرى 
41926292 32584534 2231251 3746283 684608 

ات يضاحالإ 

 المتممة

ذات عائد ثابت لبنوك أخرى لدى  أرصدة

 البنك
0 0 821158 719024 0 

ات يضاحالإ 

 المتممة

 المركزي بعائد لدى البنك  رصدةالأ  يجمالإ

 والبنوك الأخرى 
45135993 35481475 1845895 3169215 1671868 

اعداد 

 الباحث

 2808 60213 79783 8006 11949 اتعاب خدمات تمويل المؤسسات
ات يضاحالإ 

 المتممة

عوائد أوراق مالية حكومية لم تستحق 

 بعد
613366 187381 146515 87386 210449 

ات يضاحلإ ا

 المتممة

 623800 851038 1035124 6836701 8258384 الايرادات يإجمال
ات يضاحالإ 

 المتممة

 2808 60213 79783 8006 11949 الكسب غير الشرعي يإجمال
اعداد 

 الباحث

 1277924 197217 233710 2342131 3189288 صافى الربح قبل ضرائب الدخل
ات يضاحالإ 

 المتممة

 623845 126940 152120 1722766 2519129 نة بعد الضرائبالس أرباحصافى 
ات يضاحالإ 

 المتممة

 9.67 1.68 1.66 4.42 6.42 نصيب السهم في الربح
ات يضاحالإ 

 المتممة

 50106765 10097132 13037319 82597495 93771820 الاصول  يإجمال
ات يضاحالإ 

 المتممة

 3721126 1335839 1440910 9247053 11743697 حقوق الملكية يإجمال
قائمة المركز 

 يالمال

 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 القيمة الاسمية للسهم
ات يضاحالإ 

 المتممة

 89500 100081 124146 192155 291581 المصرفية أتعاب الصدمات
ات يضاحالإ 

 المتممة
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 يوسف (121)

 

 

الخ  عائد المشاركات والمرابحات..

 والايرادات المشابهة
7929464 6519840 980071 735544 3715300 

ات يضاحالإ 

 المتممة

 م.2018 -2014الفترات المالية ، المصري القوائم المالية المنشورة لبنك فيصل الإسلامي : المصدر

)المبالغ بالألف جنيه  المصري النسب المالية المقترحة على البيانات المنشورة لبنك فيصل الإسلامي : (2جدول )

 (ي مصر 

 0.45 7.08 7.71 0.12 0.14 %الايرادات يإجمالإلى  رمةنسبة الايرادات المح
اقتراح 

 الباحث

المبلغ الذى يجب التخل  منه لكل سهم بالجنية بنسبة الكسب غير 

 الايراد يإجمالإلى  الشرعي
 الباحث 0.04 0.12 0.13 0.01 0.01

المبلغ الذى يجب التخل  منه لكل سهم بالجنية بنسبة الكسب غير 

 فى الدخل )قبل الضريبة(صاإلى  الشرعي
 الباحث 0.22 0.31 0.34 0.34 0.37

المبلغ الذى يجب التخل  منه لكل سهم بالجنية بنسبة الكسب غير 

 صافى الدخل )بعد الضريبة(إلى  الشرعي
 الباحث 0.45 0.47 0.52 0.46 0.47

موجودات إلى  المبلغ الذى يجب التخل  منه بنسبة الكسب غير الشرعي

 سهم بالجنيهالبنك لكل 
 الباحث 0.05 0.01 0.01 0.04 0.08

 يإجمالالمبلغ الذى يجب التخل  منه بنسبة القيمة الاسمية للسهم على 

 لكل سهم بالجنيه الكسب غير الشرعيإلى  حقوق الملكية
 الباحث 0.08 0.45 0.55 0.09 0.10

 %الصدمات المصرفيةإلى  معدل الكسب غير الشرعي
0.00

04 

0.00

04 

0.00

64 

0.00

60 

0.00

03 
 الباحث

 %التوظيف والاستثمارإلى  معدل الكسب غير الشرعي
0.00

002 

0.00

001 

0.00

081 

0.00

082 

0.00

001 
 الباحث

 %الاصول  إجماليإلى  التمويل المحرم إجمالينسبة 
0.00

0000 

0.00

0000 

0.00

063 

0.00

071 

0.00

0000 
 الباحث

 %وق الملكيةحق إجماليإلى  التمويل المحرم إجمالينسبة 
0.00

0000 

0.00

0000 

0.00

570 

0.00

538 

0.00

0000 
 الباحث

 


